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336167 ‐ يرغب ف الزواج بامرأة غنية، مع الاشتراط عليها أن تعطيه شيئا من مالها

السؤال

أريد الزواج للمرة الثانية بأي امرأة ميسورة الحال؛ لغرض تحسين ظروف المعيشية؛ فهل يجوز ل أن اشترط شروطا معينة،

مثل أن تشتري ل بيتا ف مان ما، أو تعطين نقودا للعمل بها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: يجوز للرجل أن يختار امرأة غنية للزواج بها 

يجوز للرجل أن يختار المرأة ذات المال واليسار للزواج بها، فالنب صل اله عليه وسلم أرشد إل الزواج بذات الدين وحث

عليه، لن لم ينه عن تحري الزواج بذات المال والنسب والجمال.

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   تُنْح المراةُ ربع: لمالها، ولحسبِها، وجمالها، ولدِينها،

فَاظْفَر بِذَاتِ الدِّين، تَرِبت يدَاكَ  رواه البخاري (5090)، ومسلم (1466).

:ه تعالرحمه ال قال أبو العباس القرطب

اح المرأة. وهن بة فّالمرغ أي: هذه الأربع الخصال ه (ح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينهاقوله: تن)و "

الت يقصدها الرجال من النساء. فهو خبر عما ف الوجود من ذلك، لا أنه أمر بذلك.

وظاهره: إباحة الناح لقصد مجموع هذه الخصال، أو لواحدة منها، لن قصد الدين أول وأهم؛ ولذلك قال: (فاظفر بذات

الدين تربت يمينك) " انته من "المفهم" (4 / 215).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ثم لو شرط أحد الزوجين ف الآخر صفة مقصودة؛ كالمال، والجمال، والبارة، ونحو ذلك: صح ذلك، وملك المشترط الفسخ

عند فواته، ف أصح الروايتين عند أحمد، وأصح وجه أصحاب الشافع وظاهر مذهب مالك... " انته من "مجموع الفتاوى"

.(175 / 29)
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ثانيا: اشتراط الخاطب عل المرأة ف العقد أن تعطيه شيئا من مالها

اشتراط الخاطب عل المرأة ف عقد الناح أن تهبه شيئا من مالها، هذا عل حالين:

الحالة الأول: أن يون المراد أن المرأة ه الت تدفع له المهر، فلا يصح هذا الشرط وهو من أنحة أهل الجاهلية؛ لأن الواجب

أن الرجل هو من يدفع المهر لزوجته، وإن كانت غنية، وليس العس.

وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم : (150813).

الحالة الثانية: أن يسلمها المهر، لن مع هذا يشترط لنفسه شيئا من مالها.

فمقتض عقد الناح أن تون تاليف العشرة الزوجية عل الزوج وحده، فللزوجة حق النفقة والسن لدخولها تحت قوامة

زوجها وتسليم نفسها لذلك.

تَاتقَان اتحالفَالص هِمالوما ننْفَقُوا ما ابِمضٍ وعب َلع مهضعب هال لا فَضبِم اءسّالن َلونَ عامقَو الِجالر  :ه تعالقال ال

حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ اله والَّت تَخَافُونَ نُشُوزَهن فَعظُوهن واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فََ تَبغُوا

علَيهِن سبِيً انَّ اله كانَ عليا كبِيرا   النساء/34.

هِنلَيقُوا عنْففَا لمتِ حوا ننْ كاو هِنلَيِقُوا عيتُضل نوهارتُض و مدِكۇج نم نْتُمس ثيح نم ننُوهسا  :ه تعالوقال ال

حتَّ يضعن حملَهن فَانْ ارضعن لَم فَآتُوهن اجورهن واتَمروا بينَم بِمعروفٍ وانْ تَعاسرتُم فَستُرضع لَه اخْرى * لينْفق ذُو

سعة من سعته ومن قُدِر علَيه رِزْقُه فَلْينْفق مما آتَاه اله  يلّف اله نَفْسا ا ما آتَاها سيجعل اله بعدَ عسرٍ يسرا   الطلاق /6 ‐

.7

واشتراط الرجل عل امرأته شيئا من الالتزامات المالية، يخالف مقتض هذا العقد، ولذا ذهبت المذاهب الأربعة إل بطلان مثل

هذا الشرط، وعدم الاعتداد به، مع صحة الناح عند أكثرهم.

:ه تعالرحمه ال الحنف قال بدر الدين العين

" والثان: ما يبطل فيه الشروط، ويصح الناح، مثل أن يشترط أن لا يون لها مهر، وأن (لا) ينفق عليها...

أو شرط عليها أن تنفق عليه ، أو تُقْطعه شيئا من مالها، فهذه الشروط كلها باطلة، لأنها تناف مقتض العقد، والناح صحيح

ف الصور كلها؛ لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة. " انته من "البناية" (5 / 166).

:ه تعالرحمه ال وقال ابن قدامة الحنبل
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" القسم الثان: ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها...

أو شرط عل المرأة أن تنفق عليه، أو تعطيه شيئا؛ فهذه الشروط كلها باطلة ف نفسها؛ لأنها تناف مقتض العقد ... فأما العقد

.(486 / 9) "من "المغن نفسه فصحيح" انته ف

:ه تعالرحمه ال الشافع وقال ابن حجر الهيتم

" (وسائر الشروط) أي باقيها (إن وافق مقتض الناح) كشرط القسم والنفقة... (صح الناح والمهر).

(وإن خالف) مقتضاه ، (ولم يخل بمقصوده الأصل) ، وهو الاستمتاع ، سواء أكان لها (كشرط أن لا يتزوج عليها ، أو) عليها ،

...؛ لأنه إذا لم يفسد بفساد العوض ، فلأن لا يفسد بفساد الشرط المذكور أول (احلا نفقة لها : صح الن) كشرط أن

(وفسد الشرط) لأنه مخالف للشرع، وصح خبر: ( كل شرط ليس ف كتاب اله تعال فهو باطل )... " انته من "تحفة المحتاج"

.(387 – 386 / 7)

:ه تعالرحمه ال وقال ابن جزي المال

" الشروط ف الناح:

وه عل ثلاثة أقسام:

...

الثان: يناقض العقد ، كعدم القسمة ونحوه فيمنع، ويفسخ الناح قبل البناء، وف فسخه بعده خلاف " انته من "القوانين

الفقهية" (ص 145).

:ه تعالوقال رحمه ال

" لا يجوز أن تمتع المرأة زوجها ف مالها ف عقدة الناح ؛ لأنه عطاء ف مقابلة الصداق، ويفسد الناح به، ويجوز بعد انعقاد

الناح " انته من "القوانين الفقهية" (ص 146).

فمثل هذا الشرط لا يستقيم مع القوامة الت أعطيت للرجل عل المرأة، ولا تبن الأسر والعشرة الزوجية عل مثل هذا، بل عليك

أن تتزوجها من غير هذا الشرط ، ثم إن أعطتك من مالها بعد ذلك عن طيب نفس منها وبلا شرط سابق ، فلا حرج عليك من

قبوله .

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم (216633).
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واله أعلم.


